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رئاسات العراق تغطي على قمع المحتجين بتليين الخطاب السياسي

 بغــداد – يكشـــف التناقض الشـــديد 
بين الخطـــاب السياســـي اللّـــين الرائج 
فـــي العراق بشـــأن موجـــة الاحتجاجات 
العارمة، والممارســـات بالغة العنف تجاه 
المحتجّين، حالة من الارتباك الشديد لدى 
رموز النظام السياســـي وكبار قادته إزاء 
أكبر معضلة تواجه هذا النظام منذ قيامه 

قبل ستة عشر عاما.
القتلـــى  ســـقوط  تَوَاصـــل  وبينمـــا 
والجرحى في الشـــوارع بسبب استخدام 
العنـــف المميت مـــن قبل القـــوات الأمنية 
العراقيـــة والميليشـــيات الرديفة لها ضدّ 
المحتجّـــين، واصلت الرئاســـات العراقية 
الثـــلاث، رئاســـة الجمهوريـــة ورئاســـة 
الحكومة ورئاسة مجلس النواب، تصدير 
خطاب مـــرن متفهّـــم لحركـــة الاحتجاج 

ورافض لأي حلّ أمني بمواجهتها.

ويعتبر متابعون للشـــأن العراقي أن 
هـــذه الازدواجية، تتجـــاوز كونها مجرّد 
تقاســـم مدروس للأدوار، إلى خلل أعمق 
فـــي النظام القائم يتمثّل في وجود مراكز 
قـــرار خفيـــة ترتقي إلى ما يشـــبه الدولة 
العميقة ذات الارتباطات التي تمتد خارج 
الحـــدود العراقية، ونحو طهران تحديدا، 
وهي المســـؤولة فعلا عن اتّخاذ القرارات 
التنفيذية وتطبيقهـــا على الأرض بغض 

النظر عن آراء وتصريحات السياسيين.
المســـؤولين  أن  هـــؤلاء  ويؤكّـــد 
الحقيقيـــين عن قرار مواجهـــة المحتجّين 
بالعنف الشديد هم كبارُ قادة الميليشيات 
الشـــيعية المرتبطون مباشـــرة بالجنرال 
الإيراني قاســـم ســـليماني الـــذي يتولّى 
قيادة فيلق القدس، وأن دور السياســـيين 
ثانـــوي ولاحق على دور هؤلاء ويتلخّص 
في تبريـــر قراراتهـــم أو تلطيف الأجواء 

الناتجة عنها.

وأكـــدت الرئاســـات العراقية الثلاث، 
الأحـــد، رفضهـــا لأي حل أمنـــي للتظاهر 
الســـلمي، مشـــيرة إلـــى أن الاحتجاجات 
الشـــعبية الســـلمية هي حركة إصلاحية 

مشروعة لا بدّ منها.
وجـــاء ذلك إثر اجتمـــاع عقده رئيس 
الجمهورية برهم صالح في قصر السلام 
ببغداد وحضـــره كلّ مـــن رئيس مجلس 
الوزراء عـــادل عبدالمهدي ورئيس مجلس 
النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس 

القضاء الأعلى فائق زيدان.
وأصـــدر المجتمعـــون بيانا أشـــاروا 
فيـــه إلـــى أنّ ”الاحتجاج الشـــعبي الذي 
نهض به شـــبابُ العـــراق المتطلع لحياة 
حرة كريمة بإرادة وطنية ســـلمية تحترم 
الســـياقات القانونية والدستورية وتقدّر 
مصالـــح البلاد وتصونها هـــو احتجاج 
عظيـــم فـــي مســـار إعـــادة بنـــاء الدولة 
وتطهير مؤسســـاتها والارتقـــاء ببنائها 

بما يستحقه العراق“.
وأكـــدوا ما ســـمّوه ”الموقـــف الثابت 
بالامتناع ورفـــض أي حل أمني للتظاهر 
السلمي، والمحاسبة الشديدة لأي مجابهة 
تعتمـــد العنـــف المفـــرط“، مشـــيرين إلى 
”أوامـــر وتوجيهات القائـــد العام للقوات 
الرصـــاص  اســـتخدام  بمنـــع  المســـلحة 
الحي وجميع أشـــكال العنف التي تعتمد 

القسوة والمبالغ فيها“.
ووفق البيان ذاتـــه ”تناول الاجتماع 
باهتمام شـــديد حـــالات الاختطاف التي 
تجـــري ضد ناشـــطين من قبـــل جماعات 
منفلتـــة وخارجـــة عـــن القانـــون، وكذلك 
جرائـــم الاعتداء علـــى المتظاهرين، وهي 
أعمـــال موجهـــة يجـــري التحـــري عنها 
والوقوف على المتســـببين فيهـــا وإنزال 

العقاب القانوني بهم“.
وأكدت الأطراف المجتمعة أنه لن يبقى 
معتقـــل واحد من المتظاهرين، وســـيحال 
إلـــى القضـــاء كل من تثبت عليـــه جرائم 
جنائيـــة، ومن أي طرف كان، وســـتلاحق 
العدالـــة الصارمـــة كل مـــن يعتـــدي أو 
يخطـــف أو يعتقـــل أيّا كان خـــارج إطار 
القانون والســـلطة القضائية. كما شدّدت 

على“أهمية حصر السلاح بيد الدولة“.
ويأتي مـــا ورد في البيـــان متناقضا 
بشـــكل كلّي مع ما هو جـــار على الأرض. 

فلا السلاح محصور فعلا بيد الدولة، بل 
يوجد الكثير منه بيد ميليشيات تستخدمه 
في قمـــع المتظاهرين. ولا محاســـبة قتلة 
ل  المحتجين بصدد التنفيذ فعلا، ولا شـــلاّ
الدمّ الذي رافق الاحتجاجات توقّف خلال 
موجـــة التظاهـــر الثانية التـــي بدأت في 

الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وقالـــت مفوضيـــة حقـــوق الإنســـان 
العراقيـــة التابعـــة للبرلمـــان، الأحـــد، إن 
تجاوزت  الاحتجاجات  ضحايـــا  حصيلة 

الـ300 قتيل والـ15 ألف مصاب.
ورغـــم موجـــة القمـــع تلـــك، يصـــرّ 
زخـــم  علـــى  الإبقـــاء  علـــى  المحتجّـــون 
احتجاجاتهـــم التي بات إســـقاط النظام 

هدفا أساسيا لها.
وتواصلت، الأحـــد، الاحتجاجات في 
العاصمـــة بغـــداد وفي البصـــرة الغنية 

بالنفـــط حيث فرضت قـــوات الأمن طوقا 
لمنـــع المتظاهرين من الاقتـــراب من مبنى 
مجلـــس المحافظة غداة موجـــة اعتقالات 
نفذتهـــا بحق المحتجين، حســـب ما نقله 

مراسلو وكالة فرانس برس.
وفي مدينة الناصريـــة الواقعة كذلك 
في الجنـــوب، أطلقت قـــوات الأمن قنابل 
مســـيلة للدمـــوع على متظاهريـــن كانوا 
يحاولـــون إغلاق دائـــرة حكومية جديدة 
فـــي إطار موجـــة العصيـــان المدني الذي 
أدى إلـــى شـــل عدد كبير من المؤسســـات 

الحكومية.
الديوانيـــة  مدينـــة  فـــي  وتجـــددت 
احتجاجات طلابية في ظل انتشار قوات 
الشـــرطة قرب المـــدارس والكليـــات لمنع 
الطلبـــة مـــن الانضمام إلـــى التظاهرات. 
كمـــا بقيـــت المـــدارس والكليـــات وأغلب 

المؤسســـات الحكومية مغلقة في مدينتي 
الحلـــة والكـــوت، وكلتاهما تقعـــان إلى 

الجنوب من بغداد.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات 
العراقيـــة إلى ”إصدار أمـــر فوري بإنهاء 
الاســـتخدام المتواصـــل وغيـــر القانوني 
للقـــوة المميتة“، ضـــد المتظاهرين. وورد 
في بيان عـــن المنظمة التي تعنى بحقوق 
الإنسان ”يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، 

ويجب محاكمة المسؤولين عنه“.
وقـــال ناشـــطون وأطباء يشـــاركون 
فـــي التظاهـــرات طالبـــين عدم الكشـــف 
بـــأن  يشـــعرون  إنهـــم  أســـمائهم،  عـــن 
الخنـــاق يضيـــق عليهم مـــع ملاحقتهم 
وتلقيهـــم تهديـــدات بالقتل عبـــر مواقع 
قلـــب  فـــي  أو  الاجتماعـــي  التواصـــل 

التظاهرات.

ومـــن جهتهـــا، أعلنـــت ممثلـــة الأمم 
المتحـــدة فـــي العـــراق جينـــين هينيس 
”كل  تتلقـــى  أنهـــا  الأحـــد،  بلاســـخرت، 
يوم معلومـــات عن متظاهريـــن قتلوا أو 
اختطفـــوا أو تعرضوا لاعتقال تعســـفي 
أو الضرب والترهيب“. واستنكرت مناخ 
الخوف الذي تفرضه السلطات العراقية، 
مؤكـــدة أنّ ”الحقـــوق الأساســـية تنتهك 

باستمرار في العراق“.
وتقـــدّم مثل هـــذه الضغـــوط الدولية 
تفســـيرا إضافيا للخطاب ”المعتدل“ الذي 
تدلي بـــه شـــخصيات سياســـية عراقية 
كبيـــرة في إطار محاولتها إنقاذ صورتها 
فـــي الخـــارج، وفـــي الغـــرب تحديـــدا، 
خصوصـــا وأنّ مـــن الرؤســـاء من يحمل 
جنســـيات بلدان غربية ويعلـــن الانفتاح 

على ثقافتها وقيمها.

ارتباك شديد داخل أركان النظام إزاء أكبر معضلة تواجهه منذ قيامه في 2003

مستعدون لمواجهة الرصاص الحي

 الكويــت – تســـتعد المملكة العربية 
الســـعودية والكويت لاســـتئناف إنتاج 
النفط من حقلين مشـــتركين كان قد أدّى 
الخـــلاف بشـــأنهما إلى وقـــف الإنتاج 

فيهما منذ أكثر من أربع سنوات.
الكويتية  القبـــس  صحيفـــة  وقالت 
المحلية، الأحد، إن عـــودة إنتاج النفط 
بالمنطقة المقسومة ستبدأ في ديسمبر 
المقبل. ونســـبت الصحيفة إلى مصادر 
وصفتهـــا بالمطلعة القول إن الشـــركة 
الكويتيـــة لنفـــط الخليـــج انتهـــت من 
الإنتاج  لعـــودة  التنظيمية  إجراءاتهـــا 
في حقلي الخفجي والوفرة المشتركين 
الأســـبوع الماضي بعد اعتماد مجلس 
إدارتهـــا عقود الصيانـــة التي يتطلبها 

حقل الوفرة.
وأضافـــت الصحيفـــة أن الرئيـــس 
عبدالله  بالوكالـــة  للشـــركة  التنفيـــذي 
الســـميطي أصدر قرارا بســـرعة العمل 
على تشـــغيل المســـار الخـــاص بمركز 
النويصيـــب الحـــدودي للعامليـــن في 

المنطقة المقسومة بالخفجي.
وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 
5770 كيلومتـــرا مربعا على الحدود بين 
عضوي أوبك السعودية والكويت حيث 
لم يشـــملها ترسيم الحدود بين البلدين 

في 1922.
وكان البلـــدان أوقفـــا الإنتـــاج من 
حقلي الخفجـــي والوفرة تواليا ســـنة 
2014 و2015 مما قطع ضخّ أكثر 500 ألف 
برميـــل من الخام يوميـــا بما يعادل 0.5 

بالمئة من المعروض النفطي العالمي.

الأشـــهر  مـــدار  علـــى  وتواتـــرت 
الماضيـــة الأخبـــار عـــن التوصّل إلى 
فـــي  الإنتـــاج  لاســـتئناف  تفاهمـــات 
الحقليـــن النفطييـــن، حيـــث تحدّثـــت 
المصـــادر عن إعـــادة صياغة للاتفاقية 
المقســـومة  بالمنطقـــة  الخاصـــة 
في  عالمـــي  باستشـــاري  بالاســـتعانة 

العاصمة البريطانية لندن.
والحلّ المتوقّع الشروع في تطبيقه 
مؤجّل منذ أشهر، حيث سبق لصحيفة 
الأميركيـــة  جورنـــال  ســـتريت  وول 
المعنية بشـــؤون المـــال والاقتصاد أن 
أوردت في شـــهر ديســـمبر مـــن العام 
الماضـــي أنّ ”إنتاج النفط في المنطقة 
المقســـومة بين السعودية والكويت قد 
يســـتأنف فـــي الربع الأول مـــن 2019“، 
مشـــيرة إلى أنّ وساطة أميركية سهّلت 
الاتفاق بشـــأن الملف، بينمـــا تحدّثت 
وســـائل إعلام كويتية آنذاك عن تسارع 
الاتصـــالات لحل الخـــلاف النفطي بين 

الكويت والسعودية.
ومنذ ذلـــك الحين تواتـــرت الأنباء 
بشـــأن عقد اجتماعات فنية بين خبراء 
ســـعوديين وكويتيين لتـــدارس إعادة 
الانتاج في الخفجي والوفرة. كما سبق 
لوزير الشـــؤون الخارجية الســـعودي 
عـــادل الجبيـــر أن أكـــد أنّ ”موضـــوع 
المنطقة المقسومة مع الكويت تم حلّه، 
وأنـــه يجـــري التباحث حـــول صياغة 
الطرق اللاّزمة لاســـتئناف إنتاج النفط 
الخـــام فـــي تلـــك المنطقـــة المحايدة 

قريبا“.

السعودية والكويت 

تتجاوزان الخلاف على المنطقة 

النفطية المقسومة

تواصل سعودي كويتي في مناخ إقليمي متغير
 الرياض – تسلّم العاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، الأحد، رسالة من 
أمير دولة الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 

الجابر الصباح.
ولم تكشـــف وكالة الأنباء الرســـمية 
عن محتوى الرسالة  الســـعودية ”واس“ 
التـــي نقلها وزيـــر الخارجيـــة الكويتي 
الشـــيخ صباح خالـــد الحمـــد الصباح، 
مكتفيـــة بالقول إنّ الوزيـــر الكويتي نقل 
إلى العاهل الســـعودي ”تحيات وتقدير“ 
أميـــر دولة الكويت، لكـــن مصادر كويتية 

توقّعت ارتباط الرسالة بترتيبات اختيار 
أمين عام جديد لمجلس التعاون الخليجي 
خلفـــا للأمـــين العـــام المنتهيـــة ولايتـــه 

البحريني عبداللطيف الزياني.
وتمّ الأســـبوع الماضـــي الكشـــف عن 
ترشـــيح الكويـــت لوزير ماليتهـــا نايف 
الحجـــرف لشـــغل المنصـــب الـــذي قالت 
مصـــادر كويتيـــة إنّه عائد إلـــى الكويت 
بعدما اعتذرت ســـلطنة عمان عن ترشيح 
أمين عام منها، وبالتالي جاء دور الكويت 
ليكـــون هـــذا المنصـــب من نصيـــب أحد 

أبنائها. كما لم تســـتبعد المصادر ارتباط 
رسالة الشيخ صباح الأحمد للملك سلمان 
بالتطورات الجارية في المنطقة حيث بدأ 
يســـود مزاج أميل إلى التهدئة والحوار 

بين أشدّ الفرقاء تباعدا في المواقف.
طلـــب  خليجـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
عـــدم الكشـــف عـــن اســـمه إنّ الكويت لا 
تـــزال تحتفـــظ بطموحها للعـــب دور في 
فض الخلاف المســـتمر بـــين قطر والدول 
الخليجية الثـــلاث المقاطعـــة لها إضافة 

إلى مصر.

وقال أمير الكويت في افتتاح الدورة 
الجديدة لبرلمان بلاده آخر أكتوبر الماضي 
إنّه ”مـــن غير المقبول اســـتمرار الخلاف 

الخليجي بين دول مجلس التعاون“.
وعـــن إمكانيـــة نقل الكويت رســـائل 
من طهران للرياض، اكتفى الدبلوماســـي 
ذاته بالقول إنّ الكويت ”لا تمانع في ذلك 
إذا وجـــدت ضوءا أخضر من هذا الطرف 
أو ذاك، خصوصـــا وأنّهـــا حافظت خلال 
الســـنوات الماضية على علاقات جيّدة مع 

إيران“.

تنسيق في منعطف هام

الازدواجية الصارخة في تعاطي الســــــلطات العراقية مع أكبر موجة غضب 
شــــــعبي يشهدها البلد منذ 16 ســــــنة تعكس حالة من الارتباك الشديد في 
صفوف النظام القائم، كما أنّها دليل على وجود مراكز قرار خفية غير تلك 
الظاهرة للعيان والمتمثّلة في المؤسسات الرسمية للدولة، وقد تكون مختلفة 

عنها جذريا في الأجندات والمصالح.

خطاب سياسي منفصل عن 

الممارسات المطبقة على 

الأرض والمفروضة من قبل 

دولة عميقة ذات ارتباطات 

تمتد إلى خارج الحدود


